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 ينحقوق الأشخاص المعوقمرصد 

 2017الرصد الخامس للعام تقرير 

 

 

لى تعميم آليات الرصد كلها ع ،2016-2012 الأولى رع لأق المعوقين"، خلال السنوات ا"مرصد حقو لعم

ا كعر من الأشخاص المعوقين؛ فواجهللوصول إلى الشريحة الأ في إشراك الإدارات المعنية من الصعوعات  كمًّ

عحقوق الأشخاص المعوقين في الوزارات من جهة، وفي الوصول إلى الأشخاص المعوقين داخل المؤسسات 

مؤسسات العازلة المتعاقدة م  وزارة الشؤون الاجتماعية لا تزال ولا يخفى أن الالعازلة من جهة أخرى. 

للمضيّ نحو الدمج الاقتصادي  رهايحول دون تطوّ ، ما عالدعم الذي يخوّلها الاستمرار في ما هي عليه تحظى

الاجتماعي للأشخاص المعوقين، ولو عشكل تدريجي. فالأموال التي تتلقاها من قعل الوزارة ليست مشروطة 

 ستراتيجية وطنية للدمج. ات عملية دامجة في ظل غياب عخطوا

صادق على الاتفاقية لم ي   ، لكن2000الخاص عحقوق الأشخاص المعوقين سنة  220أقرّ القانون  ،لعنانفي 

سنة على صدور القانون، لا  ةعشر سع  (. عمليًّا، وععد2006لإعاقة )الدولية عشأن حقوق الأشخاص ذوي ا

ذا، لإقصاء عن جمي  حقوقهم الأساسية.  شخاص المعوقون لا يزالون في حالتوجد تطعيقات تذكر، حيث الأ

صادق المجلس النياعي ريعي لحقوق الأشخاص المعوقين حتى ي  هو المرج  التش 220/2000يعقى القانون 

 على الاتفاقية الدولية وعروتوكولها المرفق، وتغدو سارية المفعول ععر تشريعات محلية. 

 اقةالإع سنوات على تقصّي أوضاع الأشخاص المعوقين داخل مؤسسات أرع  ععدفي ما يتعلق ععملنا، وو

رم حقوقهم الأساسية، لا يزال "مرصد حقوق المعوقين" يتلقى الشكاوى وخارجها في المجتم  الذي لا يحت

شخاص لأاعالتالي على حلحلة ععض المصاعب التي تعترض سعيل  يعملو المختلفة حول انتهاك تلك الحقوق،

عالجة ععض الجزئيات، وإن كانت ترف  الغعن عن ععض معوقين ععر آليات التدخل التي لديه. إلا أن مال

 . اعيةدور الدولة الرالأشخاص، لا تعتعر مؤشرًا إيجاعياً في ظل غياب 

في السنة الماضية، اص المعوقين في أماكن سكنهم أو عملهم الوصول إلى عدد محدد من الأشخ ةحاولمععد و

ب مجموعة المصاعب تجن  ل؛ وومقارنته عالسنوات السالفةنوعي عن أوضاعهم من جهة،  عهدف إظهار تقرير

 2017؛ فقد توجه المرصد في السنة الحالية ، من جهة أخرىساعقةلرصد في السنوات الق ااعترضت سعيل فر

ها في مإلى التدخل م  المعنيين تحت عناوين مختلفة، إلا أنهّ لم يتوقف عن تلقي الشكاوى التي وصل معظ

تقرير العام الحالي يض  الأصع  على الجرح في ما يتعلق عأهمّ المواضي  التي تشغل ولعل  اتصالات هاتفية.

وا نهم تواصلرة من الشكاوى صدرت عنهم وعمعادعال الأشخاص المعوقين وتحول دون دمجهم في المجتم ، كو

ي، وسائط التواصل الاجتماعفل المرصد الشكاوى المتدفقة في الوقت عينه، لم يغ حل لها. ديجام  المرصد لإ

 خل في "اتحاد المقعدين اللعنانيين"،يصال العلاغات إلى المعنيين، أو إلى وحدات التدعمد المرصد إلى إوقد 

 ومتاععة الشكاوى الواردة. 

ويهمّنا أن نتوقف عند عدد من المسارات التي صبّ المرصد جهوده فيها، عالتوازي م  عمل "اتحاد المقعدين 

  ومنها:  عنانيين" وعرامجه وحملاته،الل
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 والمتابعةالتدخل 

لاثة الماضية، خعراته خلال العقود الثاللعنانيين يستفيد المرصد من آليات التدخل التي راكم فيها اتحاد المقعدين 

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الشكاوى تمكن حلحلتها ععر اتصالات هاتفية عالمعنيين أو زيارات إليهم، 

ة الجهوععض تلك الشكاوى تكون ناتجة عن عدم الوعي الكافي للحقوق، إما لدى الشخص المعوق أو لدى 

آلية اد للتخاصم م  الدولة واعتم "المفكرة القانونية"عالتعاون م  يعمد المرصد و المعنية عتأمين تلك الحقوق.

ض  القانون  فقد .حقوقالالتقاضي الاستراتيجي عهدف الحثّ على تنفيذ القانون وتفعيل  عهدف  220/2000و 

 عزمت الحكومات المتعاقعة علىفيما وضمان تكافؤ الفرص،  شخاص المعوقونا الأالغاء العوائق التي يواجهه

إضافة عوائق جديدة أمام تنفيذه. فمعظم الإدارات الرسمية تتصرّف وكأن القانون غير موجود، وتتحجج 

المراسيم التطعيقية )التي يعود إصدارها الى الحكومة( وطورا  للتنصل من تنفيذه تارة عأعذار تقنية كغياب

ن . كما اعتادت على تراشق المسؤوليات عيالموارد المالية والعشرية، التي يعود تحديدها للحكومة أيضًاعنقص 

 ة. وأعرز القضايا التي تتاععها "المفكرة القانونية" ضمن هذه الآلية:الوزارات والجهات الرسمية المختلف

إلزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التثعتّ من موجب توظيف الأشخاص  .1

 . 220/2000المعوقين في الشركات المنتسعة إليه، رعطًا عحق العمل في القانون 

، المتعلقة عحق العمل 220/2000إلزام وزارة العمل عتغريم المؤسسات المخالفة للقانون  .2

 والكوتا المقتطعة ثلاثة في المئة.

 زامإلالحق ععيئة هندسية دامجة في قصور العدل، وذلك ععر  – 220/2000احترام القانون  .3

 المعنيين عإدراج المعايير الدامجة في خطة تأهيل قصور العدل في لعنان. 
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 الشكاوى خصائص 

 

، وهي ناتجة عن شكاوى قام أصحاعها عالتواصل إما نتهاكات حسب أعواب القانونالتقرير الاهذا يعرض 

كما . لى تدخلعرز القضايا التي هي عحاجة إظهر ألي ا أو ععر إدارة وعرامج الاتحاد،معاشرة م  المرصد هاتفيًّ 

ي تطور في مجال حصول أ التي لم تشهد ،الماضيةنتهاكات تكررت في السنوات الاأن أنواع يظهر في 

ي ففي الحق  متساوية في العمل والتوظيف،رص الحصول على ف، مثل قضايا الشخص المعوق في حقه

لاندماج في والحق في ا ستشفاء، والعيئة الهندسية المؤهلة، الحق في التنقل،الحصول على تغطية كاملة في الا

 .النظام التعليمي القائم

على  اكاتالانته –شكاوى في تحليل ال عتمد التقريريون مناطق لعنانية مختلفة. م شكوى 54يضم هذا التقرير 

على معادرات  في آن، كما يعتمد وعلى المراسيم والقرارات الصادرة ذات الصلة، 220/2000عنود القانون 

 .جمعيات الإعاقة والخطط والاقتراحات التي تقدمها على الجهات الرسمية

 

 توزع أصحاب الشكاوى على المناطق اللبنانية أولا:

 34تلفة، توزعوا كالتالي: شخصًا من مناطق لعنانية مخ 54م  "مرصد حقوق الأشخاص المعوقين" واصل ت

 ماأشخاص من جعل لعنان ) 8وع أصحاب الشكاوى(، في المئة من مجم 63شخصًا من عيروت )ما نسعته 

 في المئة(، وخمسة أشخاص من 13أشخاص من الجنوب والنعطية )ما نسعته  7في المئة(،  15نسعته 

فلم ترد المرصد الهرمل  –أما من العقاع ومحافظة ععلعك  ،ة(في المئ 9محافظتي الشمال وعكار )ما نسعته 

ولا تختلف منطقة عن أخرى في نوع الشكاوى المقدمة إلى ذلك  اوى ععر الهاتف والوسائل الأخرى.شك

( يتعلق عقضايا حياتية تمسّ الشخص المعوق في مجالي 6)انظر الرسم الجدول رقم  حيث جلهّاالمرصد، 

ة ث الكثافة السكانيالوصول وارتياد الأماكن والعمل والصحة، وهي لا تختلف من منطقة إلى أخرى إلا من حي

 في العاصمة وضواحيها. 
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 توزع أصحاب الشكاوى على الفئات العمرية ثانياً:

ن يأن أكثر من سععين في المئة منهم عين العشرأصحاب الشكاوى على الفئات العمرية المختلفة من توزع يظهر 

وهم من الأشخاص القادرين على العمل لو توفرت ظروفه )عيئة العمل الدامجة المجهزة والستين من العمر، 

أهم ما يحد ك كذلمار في طاقات الأشخاص المعوقين(. هندسياً لاستقعالهم، والتكييف الوظيفي المطلوب للاستث

المتعلق عالعيئة الهندسية  220/2000ص المعوق هو غياب تطعيق العند الراع  من القانون من حركة الشخ

 عامة أو ذات الاستخدام العام عاستقلالية. المعوق ارتياد الأماكن الالدامجة، عما يتيح للشخص 

 (: توزع أصحاب الشكاوى على الفئات العمرية من سنة واحدة إلى ستين سنة )عدد، نسبة(1)جدول 

 نسبة عدد الفئة العمرية نة التولدس

2007-2017 f 01 t 10 1 2 

1996-2007 f 10 t 20 14 26 

1986-1997 f 20 t 30 12 22 

1976-1987 f 30 t 40 18 33 

1966-1977 f 40 t 50 7 13 

1956-1967 f 50 t 60 2 4 

 100 54 مجموع  

 

وفي في المئة من أصحاب الشكاوى هم في سن الدراسة المدرسية والجامعية،  50الملاحظ أن ما نسعته من و

ة الرسمية للوصول إلى الدمج في المدرس استراتيجيةظل غياب الدمج الترعوي، أو أي خطوات نحو خطة 

تعقى الشكاوى ترد من هذه الفئات العمرية تحت أعواب الوصول وارتياد المؤسسات فوالجامعة الوطنية، 

 الدراسية. 

 نسبة() ةصحاب الشكاوى على الفئات العمريتوزع أ(: 1بياني )رسم 

 

2

26

22

33

13

4

0 5 10 15 20 25 30 35

F 01 T 10

F 10 T 20

F 20 T 30

F 30 T 40

F 40 T 50

F 50 T 60

%(نسبة )توزع أصحاب الشكاوى على الفئات العمرية 



5 
 

 توزع أصحاب الشكاوى حسب نوع الإعاقة ثالثاً:

ة تجاه قضايا الإعاقة في لعنان، والتي ينعغي على وزارة الشؤون الملاحظ أنّ غياب التوعية الشاملة المطلوعمن 

الوعي الكافي لدى الأشخاص المعوقين أنفسهم تجاه حقوقهم، عالإضافة إلى  الاجتماعية القيام عها، وغياب

من قدرة الأشخاص المعوقين ذهنياً خاصة في الأرياف، يحد  الموروث الاجتماعي العازل لهم عن محيطهم

 وعصرياً وسمعياً على إيصال صوتهم وشكواهم. 

 

 (: توزع أصحاب الشكاوى وفق نوع الإعاقة )عدد، نسبة( 2)جدول 

 نسبة عدد لإعاقةا

 13 7 بصرية

 72 39 حركية

 15 8 سمعية

  54 100 

 

مقارنة ذلك عالعام الماضي، حين وتمكن وى في العام الحالي من شخص معوق ذهنياً. ارد المرصد شكتفلم 

اعتمدت آلية المرصد على استهداف أصحاب هذا النوع من الإعاقة عأصحاب الأنواع الأخرى ما خلق توازناً 

مقصود عنفسه، عل كان القصد من التقرير النوعي آنذاك إيصال الشكوى وتوثيق العلاغ تحت أعواب  غير

سعة علغت ننرى أن الحصة الأكعر دائمًا تكون للأشخاص المعوقين حركياً، حيث وعذلك . 220/2000القانون 

ية العاق نسعةالوقون سمعياً وعصرياً تقاسم الأشخاص المعكما  .في المئة من المجموع 72الشكاوى أصحاب 

 .في المئة 28 وهي

 

 (: توزع أصحاب الشكاوى حسب نوع الإعاقة )نسبة( 2بياني )سم ر
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 حسب الوضع العائلي ىأصحاب الشكاوتوزع  رابعاً:

مل أصحاب في المئة من مج 13لا تتخطى عتعة والتي  ،المتدنية نسعة الأشخاص المعوقين المتزوجينتعكس 

يتعلق عشكل أساسي عالنظرة المجتمعية السائدة حيال الأشخاص المعوقين كفئة، من جهة،  األيمً  اواقعً  الشكاوى

إذ لزواج، ا غعين فياالحياة الشخصية للأشخاص المعوقين في لعنان من الر ذلك أزمة حقيقية تمس  كويعكس 

ض عويعدم تطعيق حق تعالتزامن م   ععر إيجاد فرصة عمل لائقة، مشكلة الاستقلالية الماديةتخطي لا يمكنهم 

 انقيدي لاق القانون، تطع الحكومات المتعاقعة التي لاالذي لا يملك الوعي الكافي و المجتم فإن وهنا  .العطالة

 ق فئة من المواطنينعل يرتكعان جريمة اجتماعية عحفحسب،  حق الشخص المعوّق عالزواج كأي مواطن آخر

 . تتخطى العشرة في المئة

 

 )عدد، نسبة(  سب الوضع العائليح(: توزع أصحاب الشكاوى 3)جدول 

 نسبة عدد الوضع العائلي

 85 46 أعزب

 13 7 متأهل

 2 1 مطلق

  54 100 

 

أن نسعة الأشخاص غير المتأهلين ممن تقدموا عشكاوى من المرصد في السنة الحالية نحو خمسة ويظهر 

النسعة تكاد تكون متماثلة م  النسب في الأعوام الماضية، حيث لا يوجد وهذه وثمانين في المئة من المجموع. 

 . 220/2000ي نصّ عليها القانون أي تحسّن يذكر على حق العمل اللائق وحق السكن وتعويض العطالة الت

 )نسبة( لوضع العائلي ا(: توزع أصحاب الشكاوى حسب 3بياني )سم ر
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 أصحاب الشكاوى حسب الجنستوزع  خامسًا:

سنوات من  خمسشكاوى، خلال  –لة في أعداد الإناث المتقدمات عاستمارات وزيادة مقعقد رصدت انت ك

 النصف تقارعوفي المئة للسنة الراععة،  45.6في المئة للسنة الأولى إلى  35.9عمل المرصد، فقد تنامت من 

ر إلى أكع . وذلك من المؤشرات الإيجاعية، حيث يسعى فريق المرصد للوصول2016-2015في تقرير العام 

  في آن، وعلى حد سواء.والمعوقين المعوقات عدد ممكن من 

 

 )عدد، نسبة(  سب الجنسح(: توزع أصحاب الشكاوى 4)جدول 

 نسبة عدد الجنس

 55.6 30 انثى

 44.4 24 ذكر

  54 100 

 

ة، حيث لم يستهدف المرصد أصحاب الشكاوى سواء ععر ورش عمل أو حلقات أو في في السنة الحاليما أ

ما إذ إن إلى المرصد فاق عدد الذكور، ناث المتقدمات عشكاوى سكنهم أو عملهم، فظهر أن عدد الإ أماكن

 .في المئة من الإناث 56نسعته 

 

 )نسبة(  لجنسا(: توزع أصحاب الشكاوى حسب 4بياني )سم ر
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 حسب الوضع المهني توزع أصحاب الشكاوى سادسًا:

)انظر جدول في المئة  35عاب العمل،  النسعة الأكعر من الشكاوى تتركّز تزال على التوالي، لا خامسللعام ال

 20لا يعملون، ومن يجد فرصة عمل أو يعمل )نسعتهم من أصحاب الشكاوى في المئة  80(، فنسعة 7رقم 

هام مكانه، وعالمير المجهزة أو عظروف العمل وفي المئة( يصطدمون ععدد من العوائق منها العيئة الهندسية غ

 . ملائمة تحترم قدراتهم وتستثمر طاقاتهم عشكل أفضل وصعوعات تحول دون تكييفات الوظيفية الموكلة إليهم

 

 )عدد، نسبة(  فق الوضع المهنيو(: توزع أصحاب الشكاوى 5)جدول 

 نسبة عدد لوضع المهنيا

 80 43 لا يعمل

 20 11 يعمل

  54 100 

 

ذلك خلال السنوات الماضية، فالنسب متقارعة جدًا. كما أن الكوتا المقتطعة  ن يذكر علىولم يطرأ أي تحسّ ذلك 

في القسم الثامن منه، لتوظيف الأشخاص المعوقين في القطاعين  220/2000في المئة(، وفق القانون  3)

وتجدر الإشارة إلى ععض التجارب يزال تطعيقها حلمًا عالنسعة إلى الناشطين المعوقين. العام والخاص، لا 

المتعلقة عتوظيف الأشخاص المعوقين في القطاع العام ععر المعاريات التي يعلن عنها مجلس الخدمة المدنية، 

عاون عرّ عن استعداده للتوالتي لا تلحظ معدئيًّا وجود الأشخاص المعوقين عين المتعارين، وإن كان المجلس ع

عالتعاون م  "عرنامج الدمج الاقتصادي والاجتماعي" التاع  لاتحاد المقعدين اللعنانيين في ما في هذا الإطار 

  يتعلق عتيسير ظروف المعاريات للمتعارين المعوقين. أما ما يتعلق عفرض الكوتا المقتطعة فلم ي طعَّق حتى اليوم. 

 

 )نسبة(  لوضع المهنيا(: توزع أصحاب الشكاوى حسب 5بياني )سم ر
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 حسب الوضع الدراسي توزع أصحاب الشكاوى :سابعاً

ية يمتعل، الذين تقدموا عشكاوى إلى المرصد، لا يرتادون مؤسسات لأشخاص المعوقينمن ا النسعة الأكعر

في  71.6) في المئة(، وقد تنامت هذه النسعة من تقرير الرصد الثاني حيث كانت 89) خاصة وأرسمية 

 عشكل معاشر انعدام العيئة الهندسية الدامجةذلك عكس ويفي المئة(،  87وتقرير الرصد الثالث )نحو (، المئة

صولهم و لتي تضمن حقّ شخاص المعوقين افي المدارس والجامعات، والعيئة الصديقة للأالتي تحترم حاجاتهم 

وسائل النقل إلى المؤسسات التعليمة ومنها. ويظهر ذلك في عدد من نماذج الشكاوى المقدمة  من المنزل في

 (. 7)انظر جدول رقم  -في المئة(  26) والتنقل في المئة( والعيئة الهندسية 11التعليم )الترعية في عاعي 

 

 )عدد، نسبة(  لوضع الدراسيا(: توزع أصحاب الشكاوى وفق 6)جدول 

 نسبة عدد لدراسيلوضع اا

 5.5 3 شهادة

 89 48 لا يدرس

 5.5 3 يدرس

  54 100 

 

الدمج الترعوي حدود العيئة الهندسية المجهزة لاستقعال الأشخاص المعوقين حركياً، وفق الحدود الدنيا يتخطى و

تواءم واحتياجات ت، إلى تكييف المناهج الدراسية لل220/2000القانون المنصوص عليها في القسم الراع  من 

إلى تدريب الجهازين الإداري والتعليمي في المؤسسات كذلك والأشخاص المعوقين عصرياً وسمعياً وذهنياً. 

الحاصل على شهادة جامعية أو مهنية  ين، لذلك فإن الشخص المعوقللتعامل م  احتياجات الأشخاص المعوق

 يكون قد ذلل العقعات عنفسه للوصول إلى هذه الشهادة.حاب الشكاوى(، أصفي المئة فقط من  5.5)نسعة 

  

 )نسبة(  سب الوضع الدراسيح(: توزع أصحاب الشكاوى 6بياني )سم ر
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في المئة من المتقدمين عشكاوى هم من الذين يتاععون تحصيلهم  5.5جهة أخرى، فإن ما نسعته كذلك من 

والتعليم العالي ترصد مدى التسرب من التعليم الأساسي والثانوي في الترعية العلمي، ولا توجد آلية في وزارة 

عة عليمية ثم عزفوا عن المتاعصفوف الأشخاص المعوقين، الذين خاضوا تجرعة الالتحاق في المؤسسات الت

 ومواجهة الصعوعات الجمة التي تعترض طريقهم. 

 

 220/2000وفق أبواب القانون  توزع الشكاوى حسب الموضوع ثامناً:

لعنانية مختلفة م  مرصد حقوق الأشخاص المعوقين، ليتقدموا شخصًا من مناطق  54تواصل  أشرنا ساعقاً،كما 

يعمد المرصد إلى آليات ساعقة في جم  ولم هم. عشكوى أو يطلعوا خدمة تلخصت ععلاغ حول انتهاك حقوق

ر استهداف الأشخاص المعوقين في أماكن الدراسة والعمل أو الشكاوى ععر حلقات أو ورش عمل أو عع

ى التواصل إلفنحن أمام الشكاوى التي تمسّ الأشخاص المعوقين في الصميم، وهي ما دفعتهم  وعالتالي،. السكن

 م  الموصد لإيجاد حلول لها. 

 35احتل موضوع الاستقلالية المادية الناتجة عن إيجاد فرصة عمل لائق النسعة الأعلى من الشكاوى )وقد 

 يتعلق عالدمج وهو حقّ عديهيوى خلال السنوات الساعقة كذلك. في المئة(، وهو الموضوع الأول في الشكا

الفقر الفقر و يرتقي عالأشخاص المعوقين فوق خطيّ ولو تأمن  الاقتصادي الاجتماعي للأشخاص المعوقين،

ر سنويًّا، حيث لا يتم احترام وهي شكاوى تتكرفي المئة،  28الخدمات الصحية  وععد العمل تأتي المدق .

  .في المستشفيات، على الرغم من التعاميم الوزارية عهذا الشأنعطاقة الإعاقة 

 

 )عدد، نسبة(  لوضع الدراسيا(: توزع أصحاب الشكاوى وفق 7)جدول 

 نسبة عدد الشكوى موضوع

 26 14 البيئة المجهزة والتنقل

 11 6 التربية والتعليم

 28 15 الصحة

 35 19 العمل

  54 100 

 

الهندسية الدامجة التي تحترم حاجاتهم، ذلك على الرغم من مرور  الأشخاص المعوقون من غياب العيئةويشكو 

المرسوم  صدور ى التطعيقارقة أمل على مستوكانت أول عقد و .220/2000عامًا على صدور القانون  17

، وهو يتعلق تحديدًا عالأماكن العامة وذات الخاص عتسهيل عملية اقتراع الناخعين المعوقين 2214/2009

اتحاد الاستخدام العام، وهي عمعظمها مدارس ومؤسسات تعليمية كما أظهر المسح الميداني الذي قام عه 

 يتطعيقالمستوى الأما  راع في لعنان.لمختلف مراكز الاقت 2009و 2008المقعدين اللعنانيين في العامين 

ة مرّت فتروقد  ية الدامجة رعطًا عقانون العناء.المتعلق عالعيئة الهندس 7194/2011المرسوم  الثاني فهو 

في القسم الراع  منه للقيام عجمي  التعديلات اللازمة على  220/2000السنوات الست التي نص عليها القانون 

 أن هذا المرسوم لم يطعق ععد. إلا ث تدرج فيها الحدود الدنيا للتجهيز الهندسي. المعاني المنشأة عحي
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 )نسبة(  لشكاوى حسب الموضوعا(: توزع 7بياني )سم ر
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